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	أسباب المخاصمة:
أن الزام الجهة المخاصمة بتملك العقار بعد دفع قيمته يؤلف خطا مهنياً جسيماً إذ لا يمكن الزام الشاغل بتملك ما اشغله وإنما يبقى الحق محصوراً
برد الشيء إلى مالكه, وهذا مؤيد بالمادة /129/ من قانون العقوبات العام مع الإشارة إلى أن العقارات المسجلة في السجل العقاري لا يمكن تملكها بالإشغال.
في المناقشة القانونية:
من حيث يتبين من الإضبارة أن المدعى عليه بالمخاصمة تقدم بدعوى أمام محكمة البداية المدنية بالسويداء يطالب فيها المدعي بالمخاصمة " وزير الدفاع إضافة إلى منصبه" بدفع قيمة العقار العائد له والمشغل من قبل وزارة الدفاع بدون وجه حق مع أجر مثله, وقررت محكمة البداية المدنية بإلزام وزارة الدفاع بدفع القيمة مع أجر المثل وتسجيل العقار باسم وزارة الدفاع بعد دفع القيمة وصدق القرار استئنافاً بعد تعديل مقدار المبالغ وتم رفض الطعن من قبل الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض, فتقدمت وزارة الدفاع بدعوى المخاصمة طالبة أبطال القرار المشكو منه لوقوعه في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المذكورة أنفاً.
ومن حيث أن سبب المخاصمة مقتصر على تخطئة الحكم فيما قرره لجهة الزام وزارة الدفاع بتملك الجزء المشغل من قبلها من العقار مقابل دفع قيمة وكان من المتوجب الحكم برد العقار إلى مالكه.
ومن حيث أنه بالرجوع على القرار المشكو منه تبين أنه لم يعالج السبب المذكور في دعوى المخاصمة لخلو أسباب الطعن من هذا السبب.
ومن حيث أن المحكمة غير ملزمة إلا بالرد على أسباب الطعن فقط الا إذا كان هناك أمر متعلق بالنظام العام فتستطيع المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
ومن حيث أنه لا يمكن أن ينسب للقرار المشكو منه وقوعه في خطأ مهني جسيم في موضوع لم يجر بحثه أمامه بفعل من الجهة المخاصمة مما يجعل طلب المخاصمة غير جدير بالقبول.   


